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يعتبر الفساد أخطر جرائم العصر الحالي التي أوجبت استحداث إطار قانوني ومؤسساتي شامل الملخص: 
يكفل التصدي بكل صرامة لهذه الظاهرة الخطيرة، وفي هذا الشأن كرست الجزائر على غرار باقي دول 

عتبر هيئات الرقابة المالية أهم الأجهزة المؤسساتية المكلفة بهذا العالم إطار قانوني ومؤسساتي ثري ت
الخصوص، غير أنه ورغم تنوعها وثرائها تعاني تلك الهيئات من جملة من الصعوبات والعراقيل أعاقتها 

 عن أداء مهامها بأحسن صورة ممكنة، الأمر الذي يستلزم التدخل لمواجهتها وإيجاد الحلول لها. 
 

 .ماليةلل عامة مفتشية الية، مجلس المحاسبة،م قابةر  اد،فس: تاحيةالكلمات المف
 

Abstract: The Corruption is considered the most dangerous crime of the current 

era that has necessitated the creation of a legal and institutional framework that 

guarantees strict confront to this dangerous phenomenon. In this context, 

Algeria, like the rest of the world, has established a rich legal and institutional 

framework. Financial control organisms are the most important institutional 

organisms in charge of this regard, however, despite their diversity and their 

wealth, these organisms suffer from a number of difficulties and obstacles that 

hindered them from performing their duties in the best possible way, which 

requires intervention to confront them and find solutions to them. 

 

Key words: Corruption ; Financial Control; Accounting Council; The General 

Inspectorate of Finance. 
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لعل من أبرز سمات هذا العصر غلبة مظاهر الفساد عليه وتغلغله في كافة مناحي  قدمة:الم -0
تسم بطابع ي ا" عصر الفساد "، حيث أصبح سلوكالحياة، حتى أصبح يُخيل للواحد منا أن هذا العصر هو 

في  جذرا، متواختلافها تعددها الاقتصادية على ةنظموبالأبالنظم السياسية كافة  لماشمولي النطاق، م
 لا يسمح بتطبيق تشجيع الاستثمار، كماسياسات ية و و برامج التنمال ق، فهو يعيوالأصعدة جميع المستويات

يؤدي إلى قد استقراره وأمنه ما  ديهدإضافة إلى ت ،تمعلة والمساواة في المجئ العدامباد جسيدالقانون وت
 .برمتها المجتمع والدولةاستقرار سلبا على  نعكساجتماعية وسياسية تومشاكل اضطرابات  تحدو 

 

ص إلى خلُ  الدوليالمستوى  علىالدول والخبراء  هتماما  موضوعهذا النال  السابقة، للاعتبارات ونظرا    
والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم  ،3002 ةسن الفساد لمكافحة المتحدة اتفاقية الأمم امإبر 

القانون  رو صدوكذا على المستوى الوطني من خلال  ،81/00/3000المؤرخ في  00/831قم الرئاسي ر 
الفساد  ية منهيئات متخصصة في الوقاإنشاء ، و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 00/08رقم 

هيئات الرقابة نجد ها من أهم ال، والتيدور هيئات رقابية أخرى في هذا المجتم تفعيل  ومكافحته، كما
ستعلام المالي، ومجلس المحاسبة المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة الا المالية، والممثلة أساسا في

 هيئة رقابية مالية عليا في الدولة.باعتباره 
 

على دور هيئات الرقابة المالية في الوقاية من تكمن في الاطلاع  ةبالغ ةأهميهذا  نالموضوعإن      
مما  ،هذه الهيئات في هذا المجالجهود  قوضالتي ت العقباتمختلف الوقوف على الفساد ومكافحته، و 
 لوالبحث عن الحلو ، ها موضوع مكافحة الفساد في بلادناتريالنقص التي يع مواطنيسمح بتشخيص 

 . تعزيز آليات مواجهتهفي بلادنا و مكافحة الفساد تفعيل جهود الكفيلة ب نتائج العمليةوال
 

هيئات الرقابة المالية في الوقاية  ما هو دوريمكننا أن نطرح الإشكالية التالية:  ى ما سبق،وبناءا عل    
 ؟. في هذا المجال آفاقهاو واقعها و من الفساد ومكافحته ؟ وما ه

 

هيئات الرقابة واقع  ةرفمعلوالتحليلي لية اعتمدنا المنهج الوصفي جابة على هذه الإشكالإامن أجل    
 ةبغياستخلاص مواطن النقص والخلل التي تواجهها ، و في بلادنا المالية في الوقاية من الفساد ومكافحته

 ، وذلك كما يلي:سينحورين أسامفي دراستنا هذه تناولنا وقد ة لها، ل العراقيل وإيجاد الحلول الملائمتذلي
 

محافظة وال ةحمايمن أجل : دور مصالح وزارة المالية في الوقاية من الفساد ومكافحته  -0
ولة إلى الوقاية من الفساد ومكافحته أوكلت الدبهدف ، و هاواستغلال هاوحسن تسيير  ةالعامال و معلى الأ

هذا الدور، القيام بعالجة الاستعلام المالي في المفتشية العامة للمالية وخلية م مصالح وزارة المالية ممثلة
 ما يلي:يوهو ما نستعرضه ف
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لمركزية لوزارة : تعتبر المفتشية العامة للمالية من بين هياكل الإدارة االمفتشية العامة للمالية .0.0
 (1) 10/32المرسوم رقم  وجبها بمنشائلى الأموال العمومية، حيث تم إالمحافظة عب عنىالمالية التي تُ 

المرسوم التنفيذي عن طريق  ةأول مر  تهات صلاحياة وزير المالية، وقد حددوصايموضوعة تحت وهي 
 تنظيمية.نصوص  ةعدعبر  هامهامتحوير تنظيمها و  وتم إعادة، 33/03/8113المؤرخ في  13/81رقم 

 

هيئات المراقبة التسيير المالي والمحاسبي واستغلال الموارد لمختلف اختصاصها ويشمل مجال   
إدارة كيفيات  لوقوف علىبهدف ا التفتيش والرقابةكبير في  ورتقوم بد فهي لدولة،التابعة لمصالح وال

 .  في البلاد واستغلال الأموال العامة
 

المؤرخ في  01/382المرسوم التنفيذي رقم حدد  :المفتشية العامة للمالية ةهيكل. 0.0.0
لهياكل والهيئات التي تمارس زية للمفتشية العامة للمالية اتنظيم الهياكل المركب تعلقالم 00/01/3001

 أساسا في: تي تتمثلوزير المالية، وال ةوسلطة وصايها الرقابية تحت مهام
 

 (2).ها مراقبون عامون للماليةشرف عليالتدقيق: ويالتقييم و العملية للرقابة و والهيئات الهياكل  -
 (  3).ها مدراء بعثاتقوم على إدارتية ي: وهي عبارة عن وحدات عملالتفتيش اتبعث -

، على أن (4)عضوا 20 تقريبا بــعددهم  قدريوالرقابة تيش ها مكلفون بالتفيدير  التفتيش:الرقابة و فرق  -
 مهامهم بما يلي:ب القيام أولئك المفتشون أثناءتعهد ي
 

 والتفتيش مراقبةمحل اليئات والمصالح واله الإدارات تسييرإدارة و  فيمباشر  تدخل كلفادي ت. 
 الممكنة الحالاتالظروف و المهني في كل  السربواجب  لتزامالا. 
  ة.ووقائع مثبتمعاينات ى عل في تقديم الطلبات عتمادمع الا ةوأمان موضوعية المهام بكلتنفيذ 
 نمط تسيير ب ةمتعلقالملاحظات المختلف تقديم مع المعاينات الوقائع و  عن ةبو كتم تقارير رفع

 .والتفتيش ة محل المراقبةهيئو الالمؤسسة أ
 

                                                           
، 80استحداث المفتشية العامة للمالية، ج ر العدد ب تعلق، الم30/01/8110المؤرخ في  10/32المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .3001سنة 
تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، ل حدد، الم00/01/3001رخ في ، المؤ 01/238المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .3001، سنة 30ج ر العدد 
 تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، مرجع سابق.ب خاصال، 01/382من المرسوم رقم  00المادة  -3
 يم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، مرجع سابق.تنظل حددالم ،01/382المرسوم التنفيذي رقم من  83المادة  -4
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الرقابة على طرق  عزيزالمركزية للمفتشية العامة وتوالمصالح تخفيف العبء على الهياكل بهدف و    
 للمالية، العامة تابعة للمفتشية جهوية مفتشيات المشرعاستحدث  ف الهيئات والمؤسسات العموميةمختل

 مستغانم، قسنطينة، عنابة، بلعباس، سيدي سطيف، وزو، تيزي  تلمسان، الأغواط، :الولايات التاليةوذلك ب
 (5).وهران ورقلة،

 

 01/383المرسوم التنفيذي رقم  من 02و  03المادتين  أقرت ها الرقابية:مهاماختصاصاتها و  .0.0.0
 بأدوار رئيسية فيمن خلالها القيام تضطلع  ،لمفتشية العامة للماليةلمهام لة من الصلاحيات واوعجمم
 : (6)ما يليهذا كلفساد خاصة، و رقابة المالية عامة وفي مكافحة اال
 

لمادة قا لطباستغلال الموارد: كيفيات في مجال الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي و  .0.0.0.0
التسيير المالي في  رقابة المفتشية العامة للمالية اختصاصفإن  01/383رقم  من المرسوم التنفيذي 03

 :ليتتمثل فيما ي الرقابة هذهب المعنية كل والمصالحوالهياوالمحاسبي 
 

 لقواعد الخاضعة والمؤسسات هياكلوال الهيئات وكذا ية،حلمالجماعات الو  الدولة مصالحمختلف  -
 العمومية. المحاسبةوتقنيات 

 .التجاري  و الصناعي الطابع ذات العمومية والهيئات المؤسسات -
 الطابع الاجتماعي ذات الهيئات وكل م،العا للنظام عةخاضال ماعيالاجت الضمانومصالح  هيئات -

 .العمومية الهيئات أو الدولةالتي تقدمها  داتمساع كل أشكال من تستفيد التي والثقافي
 القانوني. نظامهاطبيعة  تكان مهما أخرى  عمومية مؤسسة ةأي -

 

شروط وكيفيات ب تعلقالم 33/03/3001المؤرخ في  01/10المرسوم التنفيذي رقم  إلا أن نشيركما     
أضاف المؤسسات  ،(7)المؤسسات العمومية الاقتصاديةوإدارة رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير 

 نعامة للمالية، وهذا بعد أالمفتشية الوتفتيش المعنية برقابة والهياكل العمومية الاقتصادية إلى الهيئات 
 . 01/383قم أغفلها المرسوم التنفيذي ر 

                                                           
تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية ل حدد، الم00/01/3001المؤرخ في  01/803المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .3001، سنة 30، ج ر العدد وصلاحياتها
لمتعلق بصلاحيات واختصاصات المفتشية العامة ا، 00/01/3001المؤرخ في  01/383المرسوم التنفيذي رقم  -6

 .3001، سنة 30العدد ، ج ر للمالية
شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة ب تعلقالم 33/03/3001المؤرخ في  10/10المرسوم التنفيذي رقم  -7

 .3001، سنة 80للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر العدد 
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مصادر الأموال والموارد الرقابة على العامة للمالية  المفتشيةتولى استغلال الموارد، ت ةبخصوص كيفيو    
 القانوني هامانظ طبيعة كانت مهما الجمعيات أو الهيئاتمن طرف  واستغلالها استعمالها طرق وكيفياتو 

 والتربوية والعلمية والإنسانية تماعيةالاج القضايا دعمب ةالخاص تضامنيةال حملاتخلال مختلف ال
 من مساعدة مالية ةأيمن  ستفيدمكن أن يي آخر معنوي  شخص بة كلاقتتولى الر  الثقافية، كماو والرياضية 

أو قرض  تسبيق أو إعانة شكل في أو ةساهمم بصفة عمومية ةمؤسس أو ةمحلي أو جماعة الدولةمصالح 
المفتشية  ولىالموارد تت استعمالحسن و  والمحاسبي المالي رالتسيي على بةقار مالبهدف ، و (8)ضمان أو

 :(9)التالية نقاطوالمن المعلومات التأكد العامة للمالية 
 

 الداخلي. التحقيقومصالح  هياكل فعاليةمدى و  الداخلية الرقابةنشاط  سير 
  الأملاكوإدارة  وتسيير والمحاسبي المالي التسييرحسن. 
  تنفيذها.مدى حسن و  العمومية لباتوالط الصفقات إبرامكيفيات 
 انتظامهاحسن و  ومصداقيتهاالمالية  الحسابات دقة. 
  ةحددالأهداف الم مع المحققة مقارنة الإنجازات مستوى تقييم. 
  وكيفيات استغلالها المالية الموارد تعبئة شروطالتحقق من . 
  ر.التسيي أداوت وكيفيات استعمال الميزانية اعتمادات تسييرحسن 

 

استغلال الأموال حسن التحقق من كيفية إدارة و  ةبغي: ة الأخرى يالرقابصلاحياتها مهامها و  .0.0.0.0
 ي:أتبما يالقيام المفتشية العامة للمالية أيضا  تولىالعمومية، ت

 

 .اهوحسن استغلال الميزانية مانظتقييم أداءات  -
 .ةاقتصادي لهيئةو فرعي أو أأو شامل قطاعي  نشاطقطاع أو تقييم اقتصادي ومالي لإعداد  -
 .يمالمحاسبي و اقتصادي و خبرات ذات طابع  تحقيقات أو أو تدقيقإجراء  -
طبيعة ، مهما كان المؤسساتقبل  مومية منالعوالهيئات المصالح وتسيير استغلال شروط لتقييم إعداد  -

 ي.نظامها القانون
 ة بها.خاصنتائج الال تقييمروط تنفيذ السياسات العمومية و ش ديرتق -
وتسيير الموارد المالية  إدارةحسن فعالية بهدف تقييم  المالية والاقتصاديةالدراسات والتحاليل إعداد  -

 العمومية الأخرى.والآليات  دواتوالأ

                                                           

 ، مرجع سابق.01/383من المرسوم التنفيذي رقم  02ة الماد -8 
 ، مرجع سابق.01/383من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -9 
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 قطاعات أو ما بين القطاعات. ةعدء دراسات مقارنة وتطورية لإجرا -
ظيم الهيكلي، وذلك من ناحية المتعلقة بالتن تلكحكام التشريعية والتنظيمية و الأمدى تنفيذ  تقييم -

 ها وتكيفها مع الأهداف المحددة.انسجام
 ة، والتعرف على نقائص التسيير وعوائقه، وتحليل أسباب ذلك.   مسطر الإنجازات بالأهداف المقارنة  -

 

 :(10)يلي  بما ةللمالي العامة المفتشية تولىبتلك المهام الرقابية بكل فعالية ونجاعة ت ضطلاعوقصد الا  
 

 المسيرون  هاملكالتي ي الموجوداتالقيم و و  والسندات الأموال وفحص الصناديقوإدارة  تسيير رقابة 
 .والمحاسبون 

 تعدها  التي التقارير ذلك في بما للفحص، ها ضروريةجدت تبريرية وثيقة أو سند طلب كل ةإمكاني
 .لا المجاخارجية في هذجهة أخرى  أية أو خرى الأرقابية ال ئاتهيال

 كتابيا. أو سواء كان ذلك شفاهيا معلوماتال تقديم 
 الحسابات ة فيدونالم والعمليات التصرفات بةقار م هدفب اتتحقيقال أو ثابحالأبم القيا. 
 شكلها. كان مهما علوماتوالم السجلات على الاطلاع 
 المبلغة الأخرى  المعلومات ةيقاصدمو  المقدمةوالوثائق  المستندات صحةمدى  من أكدالت. 
 وعند المالير التسيي لأعمال المحاسبي التقييد ةسلامو  صحة من أكدالت ةغيب اتصو فحبال القيام 

 المنجزة. الخدمةحسن أداء  معاينة الاقتضاء
 

 في للمالية العامة للمفتشية بةقار مال عمليات حددت: تهاآثار ل المفتشية العامة للمالية و قواعد عم .2.0.0
 هذا سطيرت ويتم السنة، من الشهرينأول خلال  المالية وزير على هعرضو  ادهعدم إ تي سنوي  إطار برنامج

المؤهلة،  والمؤسسات أو الهيئات الحكومة أعضاء لطلبات المحددة وتبعا والغايات الأهداف حسب البرنامج
ن تكون العليا، على أ طرف السلطات بطلب مقدم من المحدد البرنامج خارج الرقابةلها  القيام كما يمكن
 ةئق وبشكل فجائي، وهذا بخلاف مهمالوثاالمستندات في عين المكان وعلى  يات الرقابيةتلك العمل

 مسبق. علانب أن تكون موضوع تبليغ وإ تطلالدراسات والخبرات التي ي
 

 تنفيذ مفتشية العامة للمالية منة للاتيالعملي فرق والهيئات المعنية تمكين ال ؤسساتعلى الم طلبكما يت   
سلطتهم التملص من الأعوان الموضوعة تحت لي لا يمكن لمسؤولي المصالح و المهام الموكلة لهم، وبالتا

السر المهني أو  واجبفي ذلك ب تحججينم لهم ةقدمأو الإجابة على الأسئلة الموالوثائق المستندات سليم ت
 موضوع يكون  أن يمكن عالاطلا أو التقديم لطلبات رفض ، وأن كلوالوثائق الطابع السري للمستندات

                                                           

 ، مرجع سابق.01/383من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  -10 
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 يحرر الإعذار من أيام (01) بعد الرد عدم ةوفي حال المعني، للعون  مباشرال ه الرئيسبلغي إعذار
 رئيسه أو المعني العون  ضدعدم التنفيذ  محضر العامة للمالية للمفتشية العملية للوحدة المختص المسؤول

 ذلك.  متابعة عليهايقع  التي أو الوصية السلمية السلطة إلى المحضر ويرسل مباشرال
 

 يطلب المراقبةمحل  اتالهيئ محاسبة في ر كبيرتأخ أو ثغرات معاينة ةفي حالأنه  ىنشير إلكما   
 ردون تأخ القيام المعنيينوالمسؤولين  المسيرين من العامة للمالية للمفتشية العملية مسؤولو الوحدات

 .(11)ترتيبهاتنظيمها و  إعادة أو المحاسبة هذهوتفعيل  تحيين بأعمال
 

 العادي مستحيلا، فحصها يجعلو نقصا أ اتأخر أنها شهدت  أو المحاسبة هذهالقيام ب عدم حالة وفي   
المختصة،  الوصية السلطة إلى هلارستم إي ضر عدم تنفيذ أو قصورمحوالمسيرون المسؤولون  يحرر

 ، كما يجبالضرورة عند خبرةال إلى واللجوء تحيينهاو  المقصودة المحاسبة إعداد إعادة طلبتبدورها التي و 
 .الشأن هذا في المتخذة والإجراءات بالتدابير للمالية العامة المفتشية بلاغإ
 

 والإدارية والمالية المحاسبيةوالوثائق  المستندات مسك عدمر عند والآثا الأحكام نفس نفذتكما     
 صوالفح الرقابة يجعل أن شأنه من الذيو  ا،مبه المعمول والتنظيم التشريع في المنصوص عليها

 .(12) لمنصوص عليه مستحيلاا
 

 فورا للمالية العامة المفتشية تعلم المهمة، ملاحظ خلال جسيمخطأ  أواختلال  أي معاينة عندكما أنه    
ي والت الهيئة محل المراقبة، أو المؤسسة مصالح لحماية الضرورية لتدابيرفورا ا تتخذ حتى السلطة السلمية

 .مجالال هذا في المتخذةوالإجراءات  بالتدابير للمالية العامة المفتشية بلاغإ يجب عليها
 

 ةجود حول تملاحظاوال المعاينات يبرز أساسي تقرير ادعدتم إ ي ةيالرقاب مهامالمن  بعد الانتهاءو   
 .(13)عامة ةصور ب رذلك التسيي ةنجاع وكذا مدى المراقبة الهيئة أو للمؤسسة المالي والمحاسبي التسيير

 

 المؤسساتر وتسيي تنظيمحسن  ضمنت أن نهاأش من التي التدابيرو  قتراحاتالاالتقرير  لكذ حتوي ي  
 والتنظيمية التشريعية الأحكاموتفعيل  بتحسين كفيل اقتراح كل أيضا التقرير يتضمن المراقبة، كما والهيئات

 .(14)مهانظي التي
 

                                                           

 ، مرجع سابق.01/383من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -11 
 ع سابق.، مرج01/383من المرسوم  01المادة  -12 
 ، مرجع سابق.01/383من المرسوم التنفيذي رقم  30المعاينات المسجلة " المادة المسيرين ب بلاغبعد إذلك و  -13 
 ، مرجع سابق.01/383من المرسوم التنفيذي رقم  38المادة  -14 
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في ذلك  ولهم (33التقرير )المادة  هذافحوى ب الهيئات الوصية وكذا ةمحل المراقب ةمؤسسالؤول مس يبلغ  
ها تلك التقارير )المادة ضمنتت التيوالمعاينات  الملاحظات للرد والإجابة على ( شهرين03) أقصاه أجل
إلى المسير  ردب مرفقا هغبلايتم إ تلخيصي تقرير إعداد التقرير على المسيرجواب  على (، ويترتب32

 للمالية العامة المفتشية السلمية السلطة بلغ(، وتُ 30سواها )المادة  دون  المراقبة للهيئة الوصية لسلطةا
 .(15)لها بلغالمُ  التقرير المتخذة على تدابيرجراءات والبالإ

 

هيئة إدارية غير فعالة،  عتبرت أنها إلا لاحقة خارجية ةرقاب للمالية هيئة العامة لمفتشيةابالرغم من كون   
 وتوجيهات اتاقتراح حتوي تقارير ت تقديم هو عملها الرقابي فعله في مجالتأقصى ما يمكن أن  أنذلك 

 المرَاقبة فقط سلطةأو الهيئة للمؤسسة  الوصية لسلطةإلى ا رجع أساساي، إذ للهيئات المرَاقبة غير ملزمة
 ن عدم منح هذه المفتشيةأ ، كماتعلق بهاالتقرير الم أثارها التي ةضروريال والتدابير الإجراءات اتخاذ

اكتشاف وقائع وجود أو في حالة القضائية  جهاتأو سلطة إخطار الوى العمومية دعتحريك ال صلاحيات
  .رقابة هذه الهيئةتكريس وتفعيل  شك من دون بسيعيقها  ،دجرائم الفساقد تكيف بكونها تجاوزات خطيرة  وأ
 

المؤرخ في  03/838رسوم التنفيذي رقم بموجب الم :خلية معالجة الاستعلام المالي .0.0
بإنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي كلفت بمهام مكافحة جرائم تبيض قامت الجزائر  08/00/3003

المادة وفقا لنص  جرائم الفسادقبيل  جرائم تبييض الأموال مناعتبرت  ، كما(16)الأموال وتمويل الإرهاب
هذا يندرج في إطار تفعيل دور و  اية من الفساد ومكافحته،بالوقالمتعلق  00/08من القانون رقم  03

اتها الدولية عبر ر التزامالجزائتنفيذ  فساد المالي، وكذا في إطارالمؤسسات المالية في مكافحة جرائم ال
 .(17)مجالولية المصادق عليها في هذا الالإتفاقيات والمعاهدات الد

                                                           

 ، مرجع سابق.01/383من المرسوم التنفيذي رقم  33 المادة -15 
خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها إنشاء ب تعلقالم 08/00/3003المؤرخ في  03/838المرسوم التنفيذي رقم  -16 

والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي   00/01/3001المؤرخ في  01/383وعملها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .3082، سنة 32، ج ر العدد 83/00/3082المؤرخ في  82/838رقم 

 قيات والمعاهدات الدولية التالية: لاسيما الاتفا -17 
 8111ديسمبر  30إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية ، المعتمدة في  -

 .8113جانفي  31)فيينا( والمصادق عليها في 
)باليرمو( و المصادق  3000نوفمبر  83 إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة في -

 .3003فيفري  03عليها في 
 )مابوتو(. 3002جويلية  88إتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد و مكافحته ، المعتمدة في  -
 .3000أفريل  81و المصادق عليها في  3002أكتوبر  28إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في  -
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 3003ديسمبر 83في المؤرخ  03/03ظام بنك الجزائر رقم ون 03/08كما تناول كل من القانون رقم    
مفهوم جرائم تبييض الأموال  تمويل الإرهاب ومكافحتهما،و ين بالوقاية من تبييض الأموال خاصال
فيما ، و (18) استكشاف تلك الجرائم ومكافحتهابخصوص  ةخليهذه ال قبلجراءات والتدابير المتخذة من الإو 
 .اوسيره اوطريقة عمله اوكذا صلاحياته اتنظيمه ،انية لهلطبيعة القانو نستعرض اي يل

 

 ها.هيكلتلمالي وتشكيلتها و الطبيعة القانونية لخلية معالجة الاستعلام ا .0.0.0
المعدل  33/20من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة بموجب  الطبيعة القانونية للخلية: .0.0.0.0

، تعتبر هذه هاسير و وتنظيمها خلية معالجة الاستعلام المالي  حدد لمهامالم 03/838للمرسوم رقم والمتمم 
 .     (19)سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى وزير الماليةالأخيرة 

 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  03/08مكرر من القانون رقم  00وهو ما أكدته المادة   
هي  - خلية معالجة الإستعلام المالي - هاب ومكافحتها، بنصها على أنه: " الهيئة المتخصصةالإر 

 .سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتوضع لدى الوزير المكلف المالية"
 

أنه يدير الخلية على  33/20من المرسوم التنفيذي رقم  88نصت المادة  ها:هيكلتتشكيلتها و  .0.0.0.0
 20.معا ينأم ويساعده مجلس ويسيرهارئيس 

 

ة تسعة أعضاء منهم الرئيس و تسفإن المجلس يتكون من  33/20من المرسوم رقم  80ووفقا للمادة    
أعضاء يختارون بحسب كفاءتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية )ضابط سامي في قوات الدرك 

التوثيق والأمن  ةضابط سامي عن مديريديرية العامة للأمن الوطني، من المسامي الوطني، ضابط 
مدير  ةإطار برتبلجمارك، و في ا ضابط ساميضابط سامي من المديرية العامة الأمن الداخلي، الخارجي، 

وجب مرسوم ، والذين يعينون كلهم بممن المحكمة العليا قاضيين اثنينبنك الجزائر( و دراسات على الأقل ب
  (21).للتجديد سنوات قابلةة خمسعهدة مدتها رئاسي ل

 

                                                           
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال تمويل الإرهاب ومكافحتهما ، 00/03/3003المؤرخ في  03/08القانون رقم  -18

 .3083/ 83/03، المؤرخة في 01، ج ر العدد 3083فيفري  13المؤرخ في 83/03المعدل بموجب الأمر رقم 
حدد ، الم3033جانفي  0المؤرخ في ، 03/838م م التنفيذي رقالمعدل والمتمم للمرسو  33/20المرسوم التنفيذي رقم  -19

 .3033جانفي  1، الصادرة في 02الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، ج ر العدد  ةلمهام خلي
 مرجع سابق. الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، ةمهام خليب تعلق، الم33/20مرسوم التنفيذي رقم ال -20
 ، مرجع سابق.33/20 من المرسوم التنفيذي رقم 80 ةالماد -21
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تحت إشراف رئيس  المالي والإداري للخليةر التسييمن أجل انة العامة أمين عام الأمفحين يتولى     
 .(22)مجلس الخليةموافقة على أن يتم تعيينه بموجب قرار من رئيس الخلية بعد  ،الخلية

 

ة من الصلاحيات تهدف أساسا إلى مجموعالخلية ب تعتتم سيرها وعملها:و صلاحيات الخلية . 0.0.0
ة من الإجراءات والطرق في سيرها وعملها جملمويل الإرهاب، متبعة في ذلك مكافحة تبييض الأموال وت

 وذلك كما يلي: 
 

لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم ساسي الدور الأ جلىيت الصلاحيات والمهام:. 0.0.0.0
 :(23)يلي ماقوم بوت، 33/20من المرسوم  00نص المادة فقا لال وتمويل الإرهاب و مو تبييض الأ

 

 ترسلها إليها والتي الإرهاب، تمويل أو عمليات تبييض الأموالب المتعلقة ةهالشب تصريحاتاستلام  -
 عممن خلال ج ةلائمالم كيفياتوال الوسائل بكل ومعالجتها القانون  يعينهم الذين والأشخاص تمؤسساال

 .الإخطار موضوع الحقيقية للعمليات الطبيعة أو الأموال مصدر باكتشاف ةحانسال المعلومات كل
الهيئات المكلفة بمهام مكافحة تبييض  قبل نير السرية ومذكرات الإعلام المعدة مم ومعالجة التقار تسل -

 الأموال وتمويل الإرهاب. 
 للمتابعات الجزائية.  ةقابل المعاينةالوقائع  تكون دما عن ،اقانون ؤهلالم الجمهورية لوكيل الملف إرسال -
الإجراءات  عدالأموال، كما ت مكافحة تبييض موضوعالمتعلقة ب والتنظيمية التشريعية النصوص اقتراح -
  تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وكشفها. عمالة للوقاية من كل أ ملائمال
 ها.بييض الأموال وتمويل الارهاب وقمعتعال ورية للوقاية من كل أفالإجراءات الضر اتخاذ  -

 

القيام بالمهام والصلاحيات المخولة لخلية معالجة  بهدفإجراءات وطرق عمل وسير الخلية:  .0.0.0.0
 المسندة إنجاز المهاممن أجل  ضرورية معلومة أو وثيقة كل المالي تؤهل هذه الأخيرة لطلب الاستعلام

 مؤهلاه ترا  شخص بأي نيستعأن تها ل ، كما يمكناقانونددين محال لأشخاصوا الهيئات من إليها
 هيئات مع بحوزتها التي المعلومات مهامها، إضافة إلى أنه يمكنها أن تتبادلأداء  في لمساعدتها
 بالمثل. المعاملة في إطار مماثلة بمهام مخولة أجنبية ومؤسسات

 

 33/20من المرسوم  88فقد حددتها المادة  كيفية اتخاذ القرارات في مجلس الخلية،وفيما يتعلق ب   
 .03/838المرسوم رقم  أصوات أعضاء المجلس، وهذا بعدما كانت بالإجماع فيالبسيطة من غلبية الأب

                                                           
، rapropos.htmlctrf.gov.dz/a-http://www.mfالموقع الالكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي:  -22

 .03/08/3030أطلع عليه يوم: 
 .01، ص 3008الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، علي، الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال،  لعشب -23 

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html
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المالي في أداء عملها ومهامها الهادفة إلى الوقاية من تبيض الأموال وتمويل  الاستعلام وتعرف خلية  
 مرحلة الإخطار : وهي ( مراحل02ثلاث ) ها إلىصنيفراءات يمكن تعدة مراحل وإجالإرهاب ومكافحتهما 

 .القضائية المتابعة ومرحلة التحقيق فتح بالشبهة، مرحلة
 

 الإخطار بالشبهة شكل المتضمن 00/03التنفيذي رقم   المرسوم عليهاأكد : بالشبهة الإخطار *
 يمكن ، فلاهاعملأداء  في جدا ةضروريتعتبر  المرحلة هذهو  ،(24)استلامه ووصل محتواه  و ونموذجه

 سواء كان كل شخص على وجب بشبهة، ولذا بالإخطار تصريحات تصلها لم إذا مهامها تباشر أن للخلية
 .(25)بالشبهة التصريح والإخطارالقيام ب قانونامحدد  معنوي  أو طبيعي

 

 الشبهة، لتأكيد للازمةا المعلومات جميعلذي يحتوي بالمرسوم وا الملحق النموذج ملئ عن طريقهذا و    
 أسبابو  الأموال وطبيعة تاريخ تحديدمع  الشبهة محل بالجهة والعملية المتعلقة المعلومات على غرار

 من تسليم ممضي وصل مقابل المالي الاستعلام لخلية بتسليمه يقوم الذيو  المصرح، توقيعوكذا  الشبهة
مصرفية  عملية كللى ع الاعتراض خليةال تستطيعمن خلاله و  ذلك، يثبت الخلية أعضاء أحدطرف 
 الذي يسلم بالشبهة الإخطار وصل على الإجراء هذا دون وي تحفظية، بصفة ساعة 72 لمدة مشبوهة
 .(26)لتمديد الأجل الجزائر محكمة لرئيس طلب تقديم الأمر اقتضى إذا للخلية ويمكن خطر،المُ  للشخص

 

 المعلومات معالجةتولى ت بالشبهة، الإخطار ريحلتص المالي الاستعلام خلية تلقي : بعدالتحقيق *
 طريق عنهذا و  مؤسس، قوي  اشتباه إلى المبدئي شكلها تحويل من لتمكنمن أجل ا المستلمة ودراستها

 الحصول عليها منذ الأموال شبهة تبييض محل الأموال بها مرت التي والمراحل العمليات مسار إعادة رسم
 ه مؤهلاجدت شخص أو ضرورية معلومة أو وثيقة بكل ذلك في عينةمست الغير مشروعة، المصادر عبر

هذا الأساس  وعلى، ذلك في المصرفي أو المهني السر مبدأل بارالاعت دون  مهامهاأداء  في لمساعدتها
 تقوم أن عليها بل، القضائية والسلطة بالشبهة المصرح بين لا تلعب فقط دور صندوق بريد فالخلية

 يقين. إلى بهةالش بالتحقيق لتحويل
 

                                                           

، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه 01/08/3000المؤرخ في  00/03المرسوم التنفيذي رقم  -24 
 .3000/ 83/08، المؤرخة في 03ووصل استلامه، ج ر العدد 

المعدل والمتمم، المتضمن الوقاية من تبييض  00/03/0330المؤرخ في  03/08من القانون رقم  81حددتهم المادة  -25 
 الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مرجع سابق.

 الجزائر، دار الجزائر، في ومكافحتها منها بالوقاية المتعلقة والإجراءات القوانينو  الأموال العزيز، تبييض عبد عياد -26 
 .33، ص 3008الخلدونية، 
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كامل،  ملف إلى بسيطةت معلوما مجرد من وتحويله بالشبهةخطار الإ ةدراس : بعدالقضائية المتابعة *
 بعدها لتقوم القضائية، دعوى ال تحريكمن أجل  جهات القضائيةال على القضية إحالة الخلية مجلس يقرر

بعد الفصل فيه  العام من أجل النائب إلى تحيلهو تقرير خاص بالقضية  بإعداد القضائية مصالح الضبطية
 إحالة فيما بعد ليتم ة(،محددبصفة  الجريمة طبيعة تحديد هدفه أولي الجماعية )كإجراء بالاستشارة القيام

 .المتخصصة الأقطابى أحد الملف عل
 

 الجزائر فهي كل من محكمة الجزائر في الأموال بجرائم تبييض الأقطاب المختصة بخصوصو     
ي الإقليم اختصاصها مجال توسيع من المحاكم هذه تستفيد حيثب ، وهران، قسنطينة وورقلة،العاصمة

 الإرهاب. وتمويل الأموال بجرائم تبييض المتعلقة الكبرى  القضايا متابعة بهدف
 

والنقص، حيث وعلى غرار  قصورعمل هذه الخلية الكثير من ال يكتنففي الأخير يمكن القول بأنه    
مشاكل التبعية وعدم الاستقلالية عن السلطة هذه الخلية  عانيختصة في مكافحة الفساد تالم باقي الهيئات

بالوسائل والأدوات القانونية والقضائية الكفيلة باكتشاف  هاتمتع )وزير المالية(، إضافة إلى عدمالتنفيذية 
 ها وردعها.  صدالأموال ومتابعتها من أجل جرائم تبييض 

 

 بة كهيئة رقابية مالية عليا في الوقاية من الفساد ومكافحته:دور مجلس المحاس -2
كيفية تنظيم مجلس المحاسبة وصلاحياته في مجال الرقابة على تسيير الأموال العمومية وكذا ستعرض سن

معرفة أهم العقبات والقيود التي تعيق بالدور هذا  إلى تقييمفيما بعد  تطرق ي مكافحة الفساد، لندوره ف
 ذلك فيما يلي:  الوقاية من الفساد ومكافحته، و تحقيق أهداف المجلس في 

 

 مختلف الدساتير هاتكرس التي الرقابية المؤسسات أهم من المحاسبة مجلس : يعتبرههيكلت. تقديمه و 0.2 
، 27منه 811عن طريق المادة  3030 التعديل الدستوري لسنةوانتهاء ب 8180دءا بدستور المتعاقبة، ب

 دالعمومية، وهو بذلك يع والمرافق الإقليمية والجماعات الدولة لأموال البعدية الرقابة امهم له تولأ والتي
 اللاحقة أو البعدية في البلاد.المالية أعلى جهاز للرقابة 

 

                                                           
المتعلق  20/83/3030المؤرخ في  30/003، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3030التعديل الدستوري لسنة  -27

 .20/83/3030، المؤرخة في 13، ج ر العدد 3030بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
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المؤرخ في  10/03رقم  بموجب القانون  8110أول مرة سنة المحاسبة  مجلسأنشأ د ولق   
 أو الدولة على وقضائي إداري  طابع ذات واسعة ت رقابية، والذي خول له اختصاصا(28)08/02/8110

 (.10/03من القانون رقم  02لها مهما كان وضعها القانوني )المادة  التابعة الهيئات
 

ويقوم على عدة  مؤسسة تتمتع باختصاص مزدوج إداري وقضائي،يعتبر  أن مجلس المحاسبةكما     
الرقابة على نية، والتي من شأنها أن تضمن كفاءة والمهفي الاستقلالية، الموضوعية، ال تتمثلمبادئ 

 .ا من كل أشكال الفسادولة وحمايتهالدمختلف مصالح الأموال العمومية في 
 

تمتع بالاستقلالية المالي والقانوني في ر يبة، فإن هذا الأخير يعتبفيما يخص تنظيم مجلس المحاسو     
ديره رئيس ويساعده في ذلك نائب رئيس، ويتولى دور النيابة التسيير ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية، ي

 العامة لدى مجلس المحاسبة ناظر عام بمساعدة نظار.
 

( غرف، وغرف 01هذا المجلس من غرف ذات اختصاص وطني يقدر عددها بثمانية ) كون كما يت   
( غرف، وغرفة للانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، 01ذات اختصاص إقليمي وعدده تسعة )

 .(29)الوطنية والإقليمية إلى عدة فروعكما تنقسم تلك الغرف 
 

غرف الإقليمية المتواجدة من القضاة موزعين بين المقر وال ة لمجلس المحاسبة عددوكلالمالمهام ؤدي ي    
ق الأمر يالتراب الوطني، حيث يمارسون وظائف قضائية ويتمتعون بمركز قانوني محدد عن طر  ةفعبر كا

المجلس  ضملأساسي لمجلس المحاسبة، كما يالمتضمن القانون ا 30/01/8113المؤرخ في  13/32رقم 
م فة إلى كتابة الضبط، وهالتقنية والإدارية إضاوظائف ن المارسو ين يإداريوأعوان على مستخدمين 

 الأسلاك المشتركة للإدارات والهيئات العمومية.ب لقانونية المتعلقةا لأحكامل ن ن عاديون يخضعو موظفو 
 

رقابية واسعة يمارسها صلاحيات واختصاصات مجلس المحاسبة  ولىيت. صلاحياته وقواعد عمله: 0.2
الرقابة على الأموال مجال تدخله في فعاليته في واعد عمل محددة، تضمن نجاعته و وقتدابير  ضمن

 العمومية بصفة عامة وفي مكافحة الفساد بصفة خاصة. 
 

                                                           

لس المحاسبة، ج ر ، المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مج08/02/8110المؤرخ في  10/03القانون رقم  -28 
 .8110، سنة 30ج ج، العدد 

، المحدد لعدد غرف مجلس المحاسبة واختصاصاتها، ج ر العدد 08/08/8110المؤرخ في  10/813المرسوم رقم  -29 
 .8110، سنة 20
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واختصاصات أقر المشرع الجزائري صلاحيات  صلاحيات مجلس المحاسبة واختصاصاته:. 0.0.2
العمومية، وفيما يلي واستغلال الأموال الرقابة على حسن تسيير  في المحاسبة مجلس ةسلطل واسعة

 الفساد، وذلك كما يلي: بمكافحة مباشرة علاقة لها التيسيما تلك  الصلاحياتهذه  عالجسن
 

 حسابات في التدقيقتقوم على  موالوالأ الإيرادات على المحافظةإلى  هدفوهي رقابة ت :رقابة التدقيق *
 والحسابات اتالميزاني الواردة في والبيانات الأرقام سلامة مدى من يقنوالت العموميةوالمؤسسات  الهيئات
 .(30)على النفقات والرقابة الإيرادات على الرقابة إلى تنقسم وهي للمؤسسات، الختامية

 
 

 فية مجلس المحاسبة لرقاب الخاضعة والمصالح الهيئات 13/30من الأمر رقم  08حددت المادة ولقد   
 المختلفة ةالعمومي والهيئات والمؤسسات الإقليمية والجماعات الدولة مصالحعموما  هيو  ،شأنال هذا

 ؤسساتالمحاسبة أيضا كل من الم مجلس تخضع لرقابة العمومية، كما المحاسبة قواعدالخاضعة ل
 أو صناعيا نشاطا تمارس التي العمومية والهيئات والتجاري والمؤسسات الصناعي الطابع ذات العمومية

 أن بنك مع الإشارة إلا عمومية، طبيعة ذات أو جزئيا ايكل أموالها رؤوس تكون  والتي ماليا أو تجاريا
 لمثل هذا النوع من الرقابة. الجزائر لا يخضع

 
 

 والتسيير الأداء تطوير في المساهمةإلى  هدفالتي تالأداء  رقابةبأو ما يعرف : التسيير نوعية رقابة *
 أداء والاقتصاد في والفعالية الكفاءة مراقبة على أساسا ترتكز رقابةأو هي  ا،هفعاليت زيادةمن أجل  وتقييمه
 .(31)عالية" وبكفاءة فعال واقتصادي بشكل تتحقق ةحددالم الأهداف أنالعامة، و  الإدارة

 

 تسيير نوعية تقييم صلاحية المحاسبة مجلسعلى منح  13/30من الأمر رقم  00ت المادة كما نص   
التوصيات والحلول قدم في الأخير والاقتصاد على أن ي الفعالية والأداء حيث من لرقابته الخاضعة الهيئات

 ين الأداء.أجل تحس من مةئملا يراها التي
 

 

 الداخليين، الرقابة والتدقيق إجراءات وجود وفعالية من حرياتقيامه بالت خلال المحاسبة مجلس ويتأكد  
والهيئات  الإدارات مستوى  على جراءاتالإو  نظمةالأمن وجود في هذا الشأن المحاسبة  مجلس يتأكد حيث

ممتلكاتها ومصالحها،  حمايةكذا و  هااستعمالكيفيات و  مواردال تسييربهدف ضمان حسن  لرقابته الخاضعة

                                                           

 الملتقى ق،والتطبي النظرية بين الجزائر في الفساد مكافحة في الرقابة أجهزة آمال، دور تمام العالي، يعيش عبد حاحة -30 
 .0، ص 3001جامعة ورقلة، سنة  السياسية، والعلوم الحقوق  كلية الفساد، لمكافحة القانونية حول الآليات الوطني

 والعلوم الحقوق  ماجستير، كلية رسالة الجزائري، التشريع في العمومية الصفقات على الرقابةالوهاب،  عبدعلاق  -31
 .882ص  ،3003الاقتصادية، جامعة بسكرة، 
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 الأمثل والحماية والتسيير الوقاية آليات تدعيممن أجل  ملائمة يراها التي التوصياتليختتم رقابته بتقديم 
 .العمومية متلكاتلملو  العام للمال

 

 الهيئات وتسيير إدارة في رقابته التدخلخلال  المحاسبة مجلس على يمنع أنه إلى تجدر الإشارةو    
من طرف  المسطرة البرامجالسياسات و  وجدوى  ةفعالي في النظر إعادة أو لرقابته الخاضعةوالمؤسسات 

 .(32)مراقبتها تمت التي الهيئات يمسؤول أو الإدارية السلطات
 

 نفيذتحسن  إلى التأكد من سعىوهي رقابة ت :والمالية الميزانية تسيير مجال في الانضباط رقابة *
، للرقابة الخاضعة يئاتهال تقوم بها التي المالية المعاملات جميع في ولعفمسارية الال والتنظيمات القوانين

ع كشف المخالفات ة متنوعا المخطواتها ومراحله بكل العام الإنفاقو  العامة الإيرادات وخاصة عمليات
 .(33)المالية المسجلة

 

 قواعد من احترام المحاسبة مجلس على أنه: " يتأكد 13/30من الأمر رقم  18ت المادة أكدولقد  
 ةقانونيال الشروط وفق المجلس رتبي صددال هذا والمالية "، وفي الميزانية تسيير مجال في الانضباط
مخالفات تتعلق  عدة أو مخالفة يثبت ارتكابه لرقابته الخاضعة الهيئات في عون  أوإطار لأي  المسؤولية

قائمة  13/30من الأمر رقم  11حددت المادة أين ية، والمال الميزانية تسيير في مجال الانضباط بقواعد
 .(34)ر الميزانية والماليةالأخطاء والمخالفات المرتكبة في مجال تسيي

 

فرض غرامة مالية لا تتعدى قيمتها الراتب  تتمثل فيذا الشأن فهي لمقررة في هالعقوبات ابخصوص و   
 .(35)عني عند تاريخ ارتكابه المخالفةالسنوي الاجمالي الذي يتقاضاه العون الم

 

 13/30من الأمر رقم  10إلى  80نصت عليها المواد  :العموميين المحاسبين حسابات مراجعة *
 وإصدار العموميين المحاسبين حسابات مراجعة سلطة ةالمحاسب المعدل والمتمم، حيث كرست لمجلس

فيها ومن  ةدونالم المادية العمليات صحة في قيدقوالت التسيير حسابات مراجعة أحكام بشأنها، كما له
 .ة بهاخاصال والتنظيمية التشريعية ها للأحكاماحترام مدى

 

                                                           

 سابق. مرجع ،، المعدل والمتمم13/30من الأمر رقم  83المادة  -32 
 .880الجزائري، مرجع سابق، ص  التشريع في العمومية الصفقات على الرقابةالوهاب،  عبدعلاق  -33 
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.13/30من الأمر رقم  11حسب نص المادة   -34 
 معدل والمتمم، مرجع سابق.، ال13/30من الأمر رقم  11المادة  -35 
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 أو ضياع سرقةوجود  ةحال في ليةوالما الشخصية العمومي المحاسب مسؤولية رتبكما له أيضا أن ي   
 أي هبارتكعدم ا تاثبإأو  القاهرة القوة بعامل فيها يحتج أن العمومي للمحاسب يمكن التي القيم أو لأموالل

 وظيفته. ممارسة أثناء إهمال أو خطأ
 

 فإن مجلس 13/30من الأمر رقم  80نص المادة  وفق: قواعد العمل في المجال الرقابي. 0.0.2
 هذا في ويتمتع ،بعد التبليغ أو كانالم عين فيفجائيا  أوله   ةسلمالم الوثائق أساس على قبار ي المحاسبة

 العمليات رقابة عليه تسهل التي الوثائق الاطلاع على طلب لهيحق  التحري، كماو  الاطلاع بحق شأنال
 (.33بته )المادة لرقا الخاضعة الهيئات تسيير تقييممن أجل  ةضروريال تلك أو والمحاسبية المالية

 

 الخاضعة والهيئات الجماعات في عون شخص أو  أي إلى الاستماع سلطة مجلسيملك هذا ال كما  
إدارات  مع لتنسيقبا المنجزة برامجال على الاطلاع أجل من الضرورية التحريات كل يجري  وله أن، لرقابته

 ري المفعول.السا والتنظيم لتشريعل م ومدى حسن تطبيقهاالعا القطاع ومؤسسات
 

 المعلومات كل على الاطلاع بةقار مُ اللمؤسسات والهيئات ل يةوصال اتجهال من يطلب أن هيمكنكما   
 (.38وتسييرها )المادة  الهيئات هذه حسابات عن تعدها أو تمتلكها التي التقاريرو  والوثائق

 

مخالفات  أو وقائع أو الاتحوجود  تحقيقاتقيامه بال أثناء المحاسبة مجلس عاين إذا إلى أنهنشير و  
 مسؤولي طلع فورايُ  ة،مرَاقبال العمومية والمؤسسات الهيئات بأموال أو العمومية ضررا بالخزينة تلحق

 المناسبة الإجراءات اتخاذ بغرض مؤهلة أخرى  سلطة كلو  الوصية أو السلمية وسلطاتها المعنية المصالح
  (36).العمومية لأموالالصحيح والسليم لتسيير ال اتطلبهي التي

 

 قبل أشخاص من قانونية غير بصفة مبالغ حيازة أو قبضعن وجود  المحاسبة مجلسل ثبتما  وإذا  
 فورا يطلع أن العمومية ؤسساتالم أو الإقليمية الجماعات أو للدولة مستحقة كون وت معنويين، أو طبيعيين
 (.33)المادة  الممكنة القانونية الطرق  بكل المستحقة المبالغ استرجاع بهدف بذلك ةخولالم السلطة

 

 الاعتمادات شروط استعمالب ةالخاص النصوصمتعلق ب صنقوجود  المحاسبة مجلس لاحظوفي حال   
 المعنية السلطات فورا يطلع ،ومحاسبتها ومراقبتها وتسييرها ةقبارَ مال بالهيئات الخاصة والوسائل المالية

أن (، كما يمكنه 30/08ه تقديمها )المادة يقع علي أنه رى ي التي بالتوصيات ةرفقم وملاحظاته بمعايناته
 المتابعاتقصد إجراء  إقليمياؤهل الم العام النائب إلى جزائيذات الوصف ال يرسل ملفات المخالفات

                                                           

 المعدل والمتمم، مرجع سابق.، 13/30من الأمر  30المادة  -36 
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 التي والسلطةبه  المعنيين الأشخاصالإجراء المتخذ  بهذايبلغ ذلك، على أن ب العدل وزير ويطلع القضائية
 (.38ادة يتبعونها )الم

 

الرقابة على المال  مجالفي يمارسها التي  العمومية الدعوى  تحريك ة أدا  ك مجلس المحاسبةليمبذلك و    
 مقارنة بالمفتشية رقابي ثقلو  وزن ما يعطيه  وهذا لرقابته، ةتابعال الهيئات داخل الفساد ومكافحة العام

 الأخرى. الرقابية الهيئات ةقيوب للمالية العامة
 

تحريك  مجلس المحاسبة صلاحية 80/03مكرر من الأمر رقم  38المادة بموجب  ح المشرعكما من  
 ظلاح إذاو  لرقابته، الخاضعةوالمؤسسات  الهيئات لإحدى تابعن عو  أو مسؤولأي  ضد التأديبية الدعوى 

عليه يتمتع ، و مام الهيئة التأديبيةضده أ التأديبية الدعوى تحريك  شأنها من وقائعوجود  رقابته ممارسة أثناء
بحق تحريك الدعاوى الجزائية والتأديبية في حالة معاينة مخالفات مرتكبة يمكن أن تؤدي  مجلس المحاسبة

 و المسؤول المخالف.أعون إلى قيام المسؤولية الجزائية والتأديبية لل
 

 الهيئات يإلى مسؤول ههيوج تقرير بإصدار رقابته يختتم المحاسبة مجلس أن بأس أن نشير إلى ولا   
 غرامات" مالية عقوباتفي  ةممثل قرارات قضائية إصدار سلطة له كما المعنية، السلطات إلىو  ةبقَ ار مال

 .القضائي بالاختصاصنظرا لتمتعه  المخالف العون  أو المسؤول حق في مالية "
 

يه ف حددوي يرسله إلى رئيس الجمهورية يوفي الأخير نذكر بأن مجلس المحاسبة يعد تقرير سن  
المسؤولين والممثلين  ةوأجوبق بردود تحرياته، يكون مرفمجريات  الناجمة عن المعاينات والملاحظات

، على أن التوصيات التي يراها ضرورية لتحسين الأداءكما يقدم طات الوصية المعنية، القانونيين والسل
 .(37)في الجريدة الرسمية ليا أو جزئيا، وينشر هذا التقرير كة التشريعيةسلطيرسل نسخة منه إلى ال

  

قانون تسوية الميزانية، الخاص بداد تقرير حول المشروع التمهيدي كما يتعين على مجلس المحاسبة إع    
ويمكن لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة أن 

لقة ية أو المشاريع التمهيدية للنصوص المتعيعرضوا على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات الأهم
 .(38)المجلسضمن اختصاص  ندرجبالأموال العمومية والتي ت

 

ودوره في الرقابة البعدية على  ةمجلس المحاسب ة: رغم أهمي. دوره في مكافحة الفساد وتقييمه2.2
مرد و ، جب تداركهي ذيلالنقص اه يعتريه الكثير من القصور و الفساد، إلا أن الأموال العمومية ومكافحة

 إلى جملة من الأسباب نوجزها فيما يلي: يعود أساسا ذلك 
                                                           

 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق.13/30، المعدل للأمر رقم 80/03من الأمر رقم  80المادة  -37
 ، مرجع سابق.80/03من الأمر رقم  38و 30، 88المواد  -38
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ملاحظات وتوجيهات قيمة  وإهمال مضمونها وما تتضمنه من عدم الاكتراث بتقارير مجلس المحاسبة -
ة لا تكتسي بطبيعتها صف هتوصيات على الأموال العمومية، كما أن تقوية قواعد ومبادئ الرقابةتسعى إلى 

 سات والإدارات المعنية بتطبيقها.ة تلزم المؤسيدععدم تمتع المجلس لأدوات وآليات ر الإلزام، ويرجع ذلك ل
 
 

عدم تمتع المجلس بالاستقلالية الوظيفية والعضوية، وتأثير السلطة التنفيذية على قرارات المجلس  -
 مالية مستقلة وذات طبيعة قضائية.، وهو ما يضعف مصداقيته كهيئة رقابية في متابعة القضاياوالتقصير 

 

أقصى ما يملكه مجلس المحاسبة هو إصدار  أنحيث توقيع الجزاءات المناسبة،  اتعدم وجود سلط -
غرامات مالية لا تتجاوز الأجر السنوي الذي يتقاضاه المسؤول أو العون المرتكب للمخالفة، أو إحالة 

وعليه  وصف تأديبي،ي، أو الهيئة التأديبية إذا كان له الملف إلى النيابة العامة إذا كان له وصف جزائ
  .(39)من فعالية تدخله الرقابية وهو ما يحدصارم، جزاء ردعي ليس 

 

تهميش الدور الاستشاري لمجلس المحاسبة، حيث لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيسي غرفتي  -
يا ذات الأهمية بعض المسائل والقضاالبرلمان صلاحية إخطار المجلس من أجل إبداء رأيه حول 

 (40).ء رأيه حول هذه المسائللإبداإليه  ء فيهايتم اللجو نجد من المرات القليلة التي  أنهغير  الوطنية،
 

 من تأدية وظائفهم على أكمل وجه،عدم وجود امتيازات قانونية ومادية تمكن قضاة مجلس المحاسبة  -
ذوي  اج إلى قضاةتالتي تكتسي درجة عالية من التعقيد وتحلس لرغم من الأهمية الكبيرة للمجباوذلك 

 .عالية اتوكفاءمهارات 
 

 

من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته استحدث المشرع الجزائري إطار قانوني ومؤسساتي  الخاتمة: -0
الهيئات  نجد هيئات الرقابة المالية، باعتبارها أهم هدفهذا اللوثري، ولعل أهم الهيئات المخولة هام 

المتدخلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، سيما وأن الجانب المالي يعتبر أهم أسباب ارتكاب جرائم 
المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة الاستعلام المالي من الفساد، وعموما تتمثل تلك الهيئات في كل 

 دولة.عليا في ال ةبعديوكذا مجلس المحاسبة كهيئة رقابية مالية 
 

                                                           
www.univ-اسبة في مكافحة جرائم الفساد، مقال منشور على موقع الأنترنيت، بوزبرة سهيلة، دور مجلس المح -39

medea.dz/.pdf 20/08/0303، أطلع عليه يوم. 
كلية الحقوق، فرع أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، رسالة ماجيستير،  -40

 . 880، ص 3008المؤسسات السياسية والإدارية، جامعة منتوري، قسنطينة، سنة 

http://www.univ-medea.dz/..2010/23.pdf
http://www.univ-medea.dz/..2010/23.pdf
http://www.univ-medea.dz/..2010/23.pdf
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صعوبات أعاقتها عن تحقيق أهدافها، يتمثل أهمها في عدم ك الهيئات من مشاكل و تعاني تل هغير أن    
استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وتبعيتها لها، بالإضافة إلى ضعف صلاحياتها ومجال تدخلها، كعدم 

م أمام الجهات القضائية اإمكانية تسليط العقوبات وتحريك دعاوى وقضايا الفساد ونهب المال الع
 التالية: تك ارتأينا تقديم التوصياذللحلول، وللإيجاد ا ، مما يستوجب التدخلالمختصة

 

إعادة النظر في النظام القانوني للمفتشية العامة للمالية، بتوسيع صلاحياتها وسلطاتها في مجال الرقابة  -
 تها الإدارية والرقابية عن السلطة الوصية.المالية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز استقلالي

منح المفتشية العامة للمالية الأدوات ووسائل العمل القانونية والإدارية الفعالة، كسلطة تحريك الدعاوى  -
 أو فرض العقوبات ومتابعة المخالفين أو إخطار الهيئات القضائية،...إلخ.

طة التنفيذية )وزير المالية(، وتمتعها بكافة الوسائل تعزيز استقلالية خلية الاستعلام المالي عن السل -
 والأدوات القانونية والقضائية الكفيلة باكتشاف جرائم تبييض الأموال ومتابعتها من أجل الحد منها وردعها.

ية، المادية وتزويده بكافة الوسائل والأدوات القانون الوظيفيةتعزيز استقلالية مجلس المحاسبة العضوية و  -
 ، والتي تسمح له بأداء مهامه على أكمل وجه.ليةوالما

إقرار سلطة مجلس المحاسبة باعتباره هيئة قضائية في توقيع الجزاءات والعقوبات الصارمة على  -
 المخالفين والمفسدين سواء كان ذلك جزائيا أو تأديبيا.

 

نية على أموال الدولة تمكين مجلس المحاسبة من الاستشارات القبلية وتكريس الرقابة القبلية والآ -
 والمتابعة الدقيقة لها في جميع المراحل، وهي الطريقة الوقائية للحفاظ على الأموال العمومية.

أهم تعد إيلاء السلطة التشريعية والمؤسسات الرقابية الأخرى العناية اللازمة لتقارير المجلس لأنها  -
 كومة.الوسائل التي تساعدها على مراقبة النشاط المالي للح

ياته المقدمة اتجاه إضفاء آلية الإلزام القانوني فيما يخص الرد على تقارير الرقابة وتنفيذ قراراته وتوص -
 عة لرقابته.خاضالهيئات ال

المتخذة ضد والتدابير نشر التقارير ونتائج التحقيقات بصورة علنية وتضمينها بالإجراءات  وجوب -
ع يمجلوهذا حتى يتسنى لأخرى، نشر الرسمية أو في وسائل  المخالفين، سواء كان ذلك في الجريدة

 افية في تسيير الأموال العمومية.، وهذا ترسيخا لمبادئ الشفواردمالو  لمواالأالاطلاع على كيفية تسيير 
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  :المراجع -2
 النصوص القانونية والتنظيمية: -

 

 20/83/3030المؤرخ في  30/003اسي رقم ، الصادر بموجب المرسوم الرئ3030التعديل الدستوري لسنة  -
، المؤرخة في 13، ج ر العدد 3030المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

20/83/3030. 
ديسمبر  30المؤثرات العقلية ، المعتمدة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات و إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  -

 .8113جانفي  31فيينا( والمصادق عليها في ) 8111
)باليرمو( و  3000نوفمبر  83إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة في  -

 .3003فيفري  03المصادق عليها في 
 مابوتو(.) 3002جويلية  88إتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد و مكافحته ، المعتمدة في  -
 .3000أفريل  81و المصادق عليها في  3002أكتوبر  28إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في  -
، المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، 08/02/8110المؤرخ في  10/03القانون رقم  -

 .8110، سنة 30ج ر ج ج، العدد 
الصادرة في  32، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر العدد 00/83/8110رخ في المؤ  10/23القانون رقم  -

03/83/8110. 
، صادرة في 21، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر العدد 88/08/8113المؤرخ في  13/30الأمر رقم  -

32/08/8113. 
يل الإرهاب المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال تمو ، 00/03/3003المؤرخ في  03/08القانون رقم  -

، المؤرخة في 01، ج ر العدد 3083فيفري  13المؤرخ في 83/03ومكافحتهما المعدل بموجب الأمر رقم 
83/03 /3083. 
المعدل والمتمم للأمر رقم  30/01/3080المؤرخ في  80/03الأمر رقم  (،3080، 80/03الأمر رقم  -

 .3080، سنة 30، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر العدد 13/30
، المحدد لعدد غرف مجلس المحاسبة واختصاصاتها، ج ر 08/08/8110المؤرخ في  10/813المرسوم رقم  -

 .8110، سنة 20العدد 
، المتضمن استحداث المفتشية العامة للمالية، ج ر 30/01/8110المؤرخ في  10/32المرسوم التنفيذي رقم  -

 .3001، سنة 80العدد 
المتعلق بصلاحيات واختصاصات المفتشية ، 00/01/3001المؤرخ في  01/383المرسوم التنفيذي رقم  -

 .3001، سنة 30، ج ر العدد العامة للمالية
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تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة ، المتعلق ب00/01/3001، المؤرخ في 01/382المرسوم التنفيذي رقم  -
 .3001، سنة 30للمالية، ج ر العدد 

المحدد لشروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية  33/03/3001المؤرخ في  01/10المرسوم التنفيذي رقم  -
 .3001، سنة 80العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر العدد 

خلية معالجة الاستعلام المالي المتضمن إنشاء  08/00/3003المؤرخ في  03/838المرسوم التنفيذي رقم  -
، 02، ج ر العدد 3033جانفي  0المؤرخ في ، 33/20رقم  يلمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذاوتنظيمها وعملها، 

 .3033جانفي  1الصادرة في 
، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه 01/08/3000المؤرخ في  00/03المرسوم التنفيذي رقم  -

 .3000/ 83/08، المؤرخة في 03ووصل استلامه، ج ر العدد 
 

 :الكتب -
 الجزائر، في مكافحتها و منها بالوقاية المتعلقة الإجراءات و القوانين و الأموال العزيز، تبييض عبد عياد -

 .3008الخلدونية،  الجزائر، دار
 .01، ص 3008علي، الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  لعشب -

 :الرسائل والمذكرات -
 

 الحقوق  ماجستير، كلية رسالة الجزائري، التشريع في العمومية الصفقات على الرقابةالوهاب،  عبدعلاق  -
 .3003الاقتصادية، جامعة بسكرة،  والعلوم

أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، رسالة ماجيستير، كلية  -
 . 3008سياسية والإدارية، جامعة منتوري، قسنطينة، سنة الحقوق، فرع المؤسسات ال

 العلمية: تالمقالا -
 

 والتطبيق، النظرية بين الجزائر في الفساد مكافحة في الرقابة أجهزة آمال، دور تمام العالي، يعيش عبد حاحة -
 .3001جامعة ورقلة، سنة  ة،السياسي والعلوم الحقوق  كلية الفساد، لمكافحة القانونية حول الآليات الوطني الملتقى

بوزبرة سهيلة، دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد، مقال منشور على موقع الأنترنيت،  -
medea.dz/.pdf-www.univ 02/08/3030، أطلع عليه يوم. 
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